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Abstract: The study dealt with “the principle of legality in the 

law and ensuring its achievement,” where the researcher first 

tried to shed light on the definition of the concept of the principle 

under the law and then focus on the most important sources from 

which this principle takes its roots. The researcher divided it into 

documented sources, represented by the Basic Law and the 

Constitution, legal legislation issued by the Legislative Council, 

and international treaties and agreements. Then the researcher 

touched on the unwritten sources of this principle, represented in 

the first customs, general principles of law, and judicial rulings. 

Through these sources, he pointed to the most important and most 

common sources in emphasizing the source of legitimacy and 

defining its features from the ambiguity of the definition. 
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 مبدأ مشروعية القانون

 عباس منصور ابادي. الأستاذ المشارك

 كلية الحقوق، جامعة طهران، فرع الفارابي، طهران، إيران 

behmansour@ut.ac.ir 

 نجاح حسن عبيد . الباحث

 كلية الحقوق، جامعة طهران، فرع الفارابي، طهران، إيران 

najahubaid44@gmail.com 

تناولت الدراسة "مبدأ الشرعية في القانون وضمان تحقيقه" ، حيث حاول الباحث أولا   :الخلاصة

تسليط الضوء على تعريف مفهوم المبدأ في ظل القانون ثم التركيز على أهم المصادر التي يأخذ  

الأساسي  القانون  في  ممثلة  موثقة،  مصادر  إلى  بتقسيمها  الباحث  وقام  جذوره.  المبدأ  هذا  منها 

والاتفاقيات  والمعاهدات   ، التشريعي  المجلس  عن  الصادرة  القانونية  والتشريعات   ، والدستور 

الأولى   العادات  في  المتمثلة  المبدأ  لهذا  المكتوبة  غير  المصادر  إلى  الباحث  تطرق  ثم  الدولية. 

المصادر   أهم  إلى  المصادر أشار  القضائية ، ومن خلال هذه  للقانون والأحكام  العامة  والمبادئ 

 وأكثرها شيوعاً في التأكيد على مصدر الشرعية وتحديد معالمها من غموض التعريف.

  

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 /آيار / 1: الاستلام  -
 2024 / حزيران / 30 :القبول  -
 2024/ كانون الاول/1: النشر المباشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 

 مشروعية القانون   -

 أهمية البحث  :المقدمة 

ومما لا شك فيه أن أهمية وضرورة التزام الدولة الحديثة بمبدأ احترام جميع تبعات تبني مبدأ مشروعية    

للقانون  الامتثال  ، دون  العامة  للحقوق والحريات  أساسية  بالشرعية ضمانة  الالتزام  يعد  ، حيث  القانون 

الخاضع لأحكامه ، وبالتالي أهمية البحث ، فلا مجال للحديث عن هذا الأخير دون أن تتقيد الدولة بالقانون  

 تخضع لأحكامه .

 أهداف البحث

 تكمن أهداف دراسة مبدأ المشروعية: 

 تحديد مفهوم مبدأ المشروعية. -1

 تبيان نطاقه وتحديد الاستثناءات على هذا المبدأ والمتمثلة في النظريات الموازية له.  -2
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 تحديد وتوضيح الضمانات الأساسية التي تكفل وتعمل على تحقيق مبدأ المشروعية .   -3

ومبدأ  -4 تتلاءم  حتى  الإدارية  السلطة  بأعمال  يتعلق  فيما  المشروعية  على  الرقابة  أنواع  تحديد 

 المشروعية. 

 بيان المدلولات المختلفة لمبدأ المشروعية.  -5

الرقابة بوصفها أهم الضمانات، سواء كانت قضائية أو غير قضائية هل تمارس بالشكل المطلوب   -6

 ؟

 إشكالية البحث

تتمحور إشكالية البحث حول ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية ومدى فاعلية كل من هذه الضمانات  

 في تحقيق هذا المبدأ ، و بيان الشروط الواجب توافرها في توفر مبدأ المشروعية. 

 منهج البحث 

ومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات فإننا سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، الذي 

وجملة    ، بالموضوع  العلاقة  ذات  والكتب  والأبحاث  والدراسات  الوثائق  من  المعلومات  يقوم على جمع 

 الأبحاث والمؤلفات القانونية . وعلى تحليل بعض النصوص القانونية.. 

 خطة البحث

تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول منها مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره، 

 والاستثناءات الواردة عليه. 

عليه القضائية  والرقابة  المشروعية،  مبدأ  لتحقيق  القضائية  الضمانات  الثاني  المبحث   وتناول 

التي  والملاحظات  النتائج  بأهم  الدراسة  وختمت  المشروعية،  مبدأ  لتحقيق  قضائية  الغير  والضمانات 

 .توصلنا إليها
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 المبحث الأول: 

 مفهوم مبدأ المشروعية 

مما .  (  1) للقانون يعني ضمنا أن الحاكم والحاكم يخضعان لسيادة القانون.  التابعة  إن مبدأ شرعية  

للقانون.  يعني ومن    (  2) خضوع الأفراد وجميع الهيئات والاشخاص المعنوية العامة والخاصة في الدولة 

في  والتصرف  العمل  الدولة  في  الرئيسية  الثلاث  السلطات  إحدى  باعتبارها  الإدارة  على  لزاماً  كان  هنا 

تكون جميع تصرفاتها في حدوده. بان  القانون  دائرة  تتخذها الإدارة لا    (  3)نطاق  التي  التصرفات  فجميع 

تتمتع بأية حماية قانونية ، وليس لها أية قيمة ما لم تكن متوافقة مع قواعد القانون النافذة حيث ترسم هذه 

ن أي خروج عن هذه الحدود وأية مخالفة لها يؤدي إلى بطلان  أو  .(  4)   القواعد حدود التصرف الإداري

تصرفها وضرورة ردها إلى جادة الصواب عن طريق الرقابة على أعمال الإدارة الذي له الحكم بإلغاء  

هذا التصرف الإداري غير المشروع وغير المتطابق مع مبدأ المشروعية ، وإلزام الإدارة بالتعويض عنه  

 إذا ما رفعت الدعوى ضد الإدارة من ذوي الشأن والمصلحة .

القانونية الملزمة المقننة وغير   القاعدة ، أي جميع القواعد  القانون هنا هو قانون واسع  ما يعنيه 

بشكل   تدريجها  ويتم  القانونية  السلطة  بنفس  تتمتع  القانونية لا  القواعد  التدرج ، لأن  لمبدأ  وفقا   ، المقننة 

العليا للتسلسل الهرمي ، ويجب أن تكون القواعد   الدنيا مع المعايير  تتعارض المعايير  هرمي. يجب ألا 

 . (5) القانونية بتدرجاتها ملزمة للإدارة ومحترمة وفقا لتدرجاتها.

هذه   أصدرت  التي  للسلطة  الخاضعة  الإدارية  السلطات  من  تحترم  أن  يجب  القانونية  فالقواعد 

رئيس  قررها  التي  تلك  أو  المشرع  وضعها  التي  القواعد  قراره  في  يحترم  أن  يجب  فالوزير  القواعد 

الجمهورية . بمعنى أن التشريع المتخذ من سلطة عليا يفرض نفسه على التشريع المتخذ من مثل سلطة  

 . ( 6) خاضعة لها

 
ص  2010 ،دار الثقافه  لنشهر والتوعيه،، ،، دراسه  ققارنه ، القضاء الإداري ورقابته  لععمهال الإدار ، الدبس  عصام  -  1

41 
قبهد  المشههرو د  دنههوان المضههال  فه  الدولهه  الإسههلاقد  ق  ههس ، دراسهه  ققارنهه  القضههاء الإداري  سهال  بهها راشههد ال  هوي، -  2

 4، ص ، عمان2009، 1دار الثقاف  ل نشر والتوعي، ط  الدول ، ال زء الأول ،
قحمهههد رف ههها عبهههد الواهههاد، القضهههاء الإداري ،قبهههد  المشهههرو د  ولإنتهههد  القضهههاء الإداري الإ تصهههاص القضههها   لهههس  -  3

 .12ص ،2005 بيروت، ،1ط الشورى ، الكتاد الأول ، قنشورات الح ب  الحقوقد ،
ع هههه  نههههونس اسههههماعيم ال ههههن اري، قرىههههز الإدار  فهههه  دعههههوى الإلاههههاء والقضههههاء الكاقههههم،  رسههههال  قا  ههههتير،  اق هههه   -  4

 .74ص، 2004الموصم، 
 . 7، ص  بلا سن  طب،  ،قنشأ  الم ارف بالإسكندري   الإداري، القضاء  ،قح ا   يم  و  عصفور ، س د -  5
 .76ص، قر ، سابقع   نونس اسماعيم ال ن اري، قرىز الإدار  ف  دعوى الإلااء والقضاء الكاقم،   -  6
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إذا أصدرت مؤسسة قاعدة داخلية ، فيجب عليها احترام هذه القاعدة وإصدار قررار إداري ، مرا لرم 

 يتم تعديلها أو إلغاؤها.

يجب أن تحترم السلطات العليا تلك القواعد القانونية الصادرة عن السلطات الأدنى ، ولا يمكرن   لذا،

للسلطات العليا اتخاذ قرارات فردية تتعرارض مرع القواعرد القانونيرة التري تتخرذها السرلطات الأدنى.علرى 

سبيل المثال ، ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار وزارة الماليرة بشرأن معاشرات مروظفي البلديرة ، لأنره لرم 

 يأخذ في الاعتبار القواعد التي وضعها مجلس المدينة بشأن رواتب موظفي البلدية.

الشرعية تعني أن الدولة ، إلى جانب هيكلها وجميع أفرادها ، يجب أن تمتثرل لأحكرام القرانون ولا ف

تحيد عن حدودها ، و أحد متطلبات هذا المبدأ هو أن الإدارة تحترم أحكام القرانون فري أفعالهرا ، وإلا فرإن 

 أفعالها تعتبر غير قانونية ومبطلة.

يعتمد الأساس الذي يقوم عليه المبدأ على الظرروف السياسرية والاجتماعيرة والاقتصرادية المختلفرة 

 للدول المختلفة.

وغالباً ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طرابع الشررعية ويضرعها فري 

 Etat de Police .(1 )مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية 

 تتطلب الحالة القانونية مكونات وعناصر طبيعية أساسية ، وتشمل هذه العناصر:

يحدد وجود الدستور ، الذي يحدد النظام ، القواعد الأساسية لممارسة السرلطة فري الدولرة ويشرير  .1

 .إلى علاقتها بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

خضوع الإدارة للقانون: وهذا يتطلب عدم السماح للإدارة بإصدار إجراءات أو قرارات أو أوامر  .2

 دون الرجوع إلى القانون وتنفيذ أحكامه.

مراعاة مبدأ تدرج القواعد القانونية: يعتمد هذا على حقيقة أن القواعد القانونيرة يرتم تصرنيفها فري  .3

 رتب مختلفة بحيث تتفوق على بعضها البعض.

تنظيم الإدارة القضائية: من أجل استكمال العناصر القانونية للدولة ، يجرب أن يكرون فيهرا تنظريم  .4

الإدارة القضائية لأفعال السلطات المختلفة ، ويتم تنفيذ هذه المهمة من قبل جميع أنواع المحراكم ، العاديرة 

 
 1996 –القاار   –دار الفكر ال رب   –قضاء الإلااء  –الكتاد الأول  –القضاء الإداري  –س دمان قحمد الطماوي  -   1
 . 35ص  –
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منها والإدارية ، اعتمادا على طبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة ، مثل نظام قضرائي موحرد أو 

 نظام قضائي مزدوج.

القضاء الإداري في البلد الذي يعمل فيه هو الركيزة الأساسية لحماية الشرعية وضمان احترام حقوق 

وحريات الأفراد مرن الظلرم الإداري والتعسرف.يتميز هرذا القضراء برالخبرة والفعاليرة فري حرل النزاعرات 

الناشئة بين الأفراد والإدارات ، لأنه ليس قضرائيا تطبيقيرا مثرل العدالرة المدنيرة ، ولكنره قضراء هيكلري لا 

 يتردد في ابتكار الحلول المناسبة لتنظيم العلاقة بين الإدارة والفرد بموجب القانون العام.

 المطلب الأول: مصادر مبدأ المشروعية

يتفق معظم الفقهاء على أن ما يعنيه القانون ، الذي يجب على الإدارة احترامه ، هو القانون بالمعنى 

الواسع ، لكن بعض الفقه يتناقض ، من ناحية ، على هذا الأساس ، بالنظر إلى أن ما يعنيه القانون هنا هو  

القانون بالمعنى الضيق ، والاعتبارات التاريخية التي تعود إلى الفكرة التي رافقت الثورة الفرنسية ، 

 هو مموهة ومهيمنة. يتميز ب:  –التعبير عن الإرادة العامة للدولة  –والقانون البرلماني 

من ناحية أخرى ، يجب أن تعطي فقط المعنى المحدد في الدستور ، حيث يكون القانون عبارة عن   

مجموعة من القواعد التي يضعها البرلمان أو تصدر بالاشتراك مع رئيس الدولة. ويخلص إلى أن مصدر 

 2الشرعية يشمل جميع القواعد القانونية للمجتمع ، سواء كانت مكتوبة أم لا. تقسيم هذه المصادر إلى 

 أنواع: مصادر مع بلوق ومصادر مع غير بلوق. 

 أولاً: المصادر المدونة 

 : المصادر المدونة

 : تشمل المصادر المدونة للمشروعية ثلاث فئات من التشريع ، وهي كالآتي

 أولا : الدستور 

يعتبر الدستور قمة الهرم القانوني ، متجاوزا جميع القوانين الأخرى ، لأنه يحتوي على مجموعة  

من القواعد القانونية الصادرة عن السلطات التأسيسية لتنظيم السلطات الحاكمة للدولة وتحديد اختصاصها  

في الدولة بالامتثال لأحكام الدستور ، وإلا    3على هذا الأساس ، تلتزم سلطات    .(  1)وعلاقاتها مع الأفراد 

فإن أفعالها تعتبر غير قانونية أو غير دستورية بشكل خاص. تم تأكيد هذا المعنى من قبل محكمة العدل 

وقررت هناك"... إذا كان للدولة دستور مكتوب ، فيجب أن   6.30من    1952الإدارية المصرية في حكم  

 
قحمهد رف هها عبههد الواههاد، القضههاء الإداري ،قبههد  المشهرو د  ولإنتههد  القضههاء الإداري الإ تصههاص القضهها   لههس  -  1

 .19ص ،قر ، سابقالشورى ، 
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تمتثل له في ممارسة قوانينها وسلطاتها القضائية والتنفيذية ، وأن الدستور يجب أن يؤخذ في الاعتبار في  

الدولة  تكون  وبذلك  القوانين.  يتجاوز جميع  الذي  الأعلى  القانون  هو  عليها  ينطوي  التي  والمبادئ  نصه 

 .(1)  ملزمة بالمبدأ الأساسي للحكم الديمقراطي ، وهو الانصياع لمبدأ الهيمنة الدستورية"

 : ثانياً : القوانين العادية

في النظرية الدستورية الحديثة ، ثبت أن القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية المختصة هي  

الحاكم   دستور كل من  إطار  العامة في  القانونية  الإجراءات  قواعد  تحديد  للحكومة في  الرئيسية  الوسيلة 

من  (  2) والحاكم واحدة  تتخذ  أن  يمكن  الدستور  الطريقة    2.   التشريعية.  الهيئة  اختصاص  لتحديد  طرق 

الأولى تتبعها معظم الدول ، بما في ذلك مصر ، والتي بموجبها يتمتع البرلمان بقدرة عامة وأصلية في 

بذلك  بالقيام  ملزم  إنه  بل   ، اختصاص فحسب  له  ليس  البرلمان  أن  في  أيضا مشكلة  القانون.هناك  مجال 

من الدستور المصري لعام    6بالقوة ، ولا يجوز تفويضه إلى الهيئة التنفيذية ، كما هو موضح في المادة  

هذا   1971 الشاعر  الدكتور رمزي  القانون. ويوضح  ينظمها  المصرية  الجنسية  أن  تنص على  والتي   ،

الاتجاه من أهمية وجدية هذه المواضيع حيث تحتاج السلطات التشريعية لممارسة اختصاصها. أما بالنسبة 

عام   وفي  الفرنسي  الدستور  في  فقد ظهرت   ، الثانية  حددت    1958للطريقة   ، الخصوص  وجه  على   ،

حصريا اختصاص السلطات التشريعية.أي أن الدستور حدد حصريا اختصاص البرلمان ، واتبعت بعض  

بالتشريعات   مرتبطة  وهي  والمغرب(.  للجزائر  الحالية  )الدساتير  النهج  هذا  العربي  المغرب  دساتير 

تعتبر  المعاهدات  هذه  أن  وبما  ونشرتها.  الموقعة  الدول  عليها  صدقت  التي  الدولية  للمعاهدات  المعتادة 

مصدرا للشرعية بعد التصديق عليها من قبل السلطات المختصة ، فإنها تعتبر جزءا من القانون الوطني  

 .(  3) بعد التصديق عليها وتحترمها السلطات العامة والأفراد 

 : ثالثاً : القرارات الإدارية

القرارات الإدارية التنظيمية ” اللوائح ” والقرارات    –وهذه القرارات بدورها تنقسم الى قسمين  

 . الإدارية الفردية

 
   -  فادي نعد   ميم علاون ، قبد  المشرو د  ف  القانون الإداري وضمانات لإحقدق ،  رسال   قا  تر ،  اق   الن اح  1

. 20ص، 2011،ف  طيا الوطند  ناب س،  
دار الفكههههر ،   -دراسهههه  ققارنهههه  –قحمههههد عبههههدا اقههههام، القضههههاء الإداري قبههههد  المشههههرو د  ولإنتههههد  ق  ههههس الدولهههه    -  2

 .26، ص 2008 ، 1 ،ط، ال اق  ، الإسكندري ،
، لإهههاريل الهههد ول 2015سهههبتمبر    مهههار بوضهههداف ،قبهههد  المشهههرو د  و دور القضهههاء الإداري فههه  حمانتههه ،ع -  3

20/5/2024. www. Academy ao.  almashroeya-mabdaa/does/ org 
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 (  القرارات الادارية التنظيمية ) اللوائح  •

تنطبق   فإنها  تنفيذية وتحتوي على قواعد ملزمة عامة ،  القرارات تصدر عن هيئات  نظرا لأن هذه 

على عدد غير محدد من الأفراد ، طالما أنها تحتوي على قواعد عامة موضوعية تنطبق على أشخاص 

تغير  لا  التي  الحالات  من  أقل  أو  أكثر  هناك  أن  وطالما   ، القرارات  عدد  عن  النظر  بغض   ، معينين 

طبيعتها. على الرغم من حقيقة أن هذه القوانين أو قوانين الشركات التابعة تشبه القانون من وجهة نظر 

 موضوعية ، فإن الفرع التشريعي )البرلمان( وفقا لمبدأ أولوية القانون وإدراج الأسس القانونية.

 : القرارات الفردية  •

نقطة مهمة يجب ملاحظتها هنا هي أنه على الرغم من أن الإدارة لديها القدرة على إصدار هذه الأنواع  

، كما في حالة القرارات التنظيمية ، فإن الإدارة ليس لديها القدرة على تغيير أو تغيير    2من القرارات  

لاعتبارات   وفقا  التنظيمية  القرارات  تغيير  أو  تغيير  على  القدرة  لديها  أن  حيث   ، الفردية  القرارات 

المصلحة العامة ، والقدرة في القرارات الأخيرة محدودة. هذا يعني أنه ليس لديهم نفس السلطة. هذا ليس  

هو الحال. لذلك ، قرر الفقهاء أن احترام الوضع القانوني الخاص الناشئ عن القرارات الفردية هو أحد 

 .(  1)  تقوم الدولة القانونية ، على سبيل المثال ، على احترام مبدأ الشرعية.و  .الركائز

 ثانياً: المصادر غير المدونة 

 تشمل المصادر غير المدونة للمشروعية على المبادئ العامة للقانون والقضاء والعرف والإدارة. 

 المبادئ العامة للقانون  -أ

يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء ويعلن ضرورة التزام الإدارة بها، 

والتي يكشف عنها القاضي من خلال الضمير القانوني العام في الدولة ويطبقها على ما يعرض عليره مرن 

 منازعات . 

والمبررادئ العامررة للقررانون لا يشررترط ورودهررا فرري نررص قررانوني مكترروب فقررد تكررون خارجررة عنرره 

يستخلصها القاضي من طبيعة النظام القانوني وأهدافه الاقتصادية والسياسرية والاجتماعيرة والقريم الدينيرة 

 والثقافية السائدة في المجتمع . 

 
عمهار / 77ع   نونس اسماعيم ال هن اري، قرىهز الإدار  فه  دعهوى الإلاهاء والقضهاء الكاقهم،  قر ه، سهابق، ص -  1

 ==-قدعم  بتطبدقات قضا د  حدنث  فدكم قا ال زا ر -دراس  ققارن -بوضداف الوسدط ف  قضاء الإلااء
 33ص.، 2010، 1ط دار الثقاف  ل نشر والتوعي،، قصر،-لإونس-فرن ا== 
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على الرغم من الاختلافات في الفقه القانوني حول القيمة القانونية للمبادئ العامة للقرانون ، فقرد أثبرت 

القضاء أن هذه المبادئ ملزمة للإدارة وأنه يمكن الطعن في إلغاء القرارات الصادرة عنها ، بمرا فري ذلرك 

 انتهاك هذه المبادئ والتعويض عن الأضرار التي يسببها الأفراد. 

ومن بين المبادئ القانونية العامة ، التي وضعها مجلس الدول الفرنسية وأصربحت القواعرد الأساسرية 

للقانون الإداري ونظم القانون العام ، مبادئ سيادة القانون ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ، ومبردأ 

المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ المساواة أمام التكراليف العامرة ، ومبردأ الحرق فري التقاضري ، ومبردأ 

 حرمة الحقوق المكتسبة ، ونظرية الظروف الاستثنائية. 

وبهذا المعنى ، لا تنشئ العدالة الإدارية مبادئ عامة للقانون ، ولكن دورهرا هرو توضريحها والتحقرق 

 من وجودها في الضمير القانوني للدولة.

 القضاء 

الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعرات المعروضرة أمامره، وهرو ملرزم 

قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه و إلا اعتبر منكراً للعدالة، لذلك رسم المشرع للقاضري 

 العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية القائمة حلاً للمنازعة . 

وعلى ذلك لا يعرد القضراء مصردراً رسرمياً للقرانون لردوره المتعلرق بتطبيرق النصروص التشرريعية وتفسريرها وإزالرة غموضرها وإزالرة  

 .( 1)التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع  

إلا أن الطابع الخاص لقواعد القانون الإداري من حيث عدم التدوين وحالة منشرأه وتنروع مجرالات نشراطه أدى إلرى أن القضراء الإداري  

الرسرمي  يتجاوز دور القضاء المعتاد ليتوافق مع متطلبات الحياة الإدارية ويضع مبادئ وأحكام القانون الإداري ، فتصبح السلطة القضائية المصردر

 كثيرا ما يقال أنه ليس فكرة جيدة لاستخدامها كأداة. 1للقانون الإداري ، ولكنها تعد من أهم المصادر الرسمية التي يتجاوز دورها القانون.

فري المبرادئ القانونيرة القائمرة ،  يتميز قرار المحكمة الإدارية بحقيقة أنه إذا لم يرتم العثرور علرى القاضري الإداري ، فإنره لا يخضرع للقرانون المردني

 الأحكام التي تنطبق على النزاع قبل وضع القواعد اللازمة لذلك في حد ذاته ، دون أن تقتصر على قواعد القانون المدني.

للتفسير من ناحية أخرى ، تعتبر الأحكام القضائية العادية موثوقة نسبيا وتقتصر على أطراف النزاع وموضوعاتهم ، لذلك يتم تحديد قيمتها كمصدر 

 ، على عكس الأحكام القضائية الإدارية ، التي تتميز بمناقشة جميع الجوانب.  

 في هذا الصدد ، من الواضح أن القضاء يلعب دورا بناء هاما في مجال القانون الإداري ، وبالتالي يشكل المصدر الرئيسي للشرعية.

 العرف -ج

يقصد بالعرف ما جرى عليه العمل من جانب السلطات التنفيذية في مباشرة صلاحياتها بشكل متواتر وعلرى نحرو يمثرل قاعردة ملزمرة و 

فري  والعرف الإداري طبقاً لما قرره مجلس الدولة المصري: " هو تسيير الجهة الإدارية على نحٍو معين وسنن معينة فري مواجهرة  واجبة الاتباع. 

 . (  2)حالة معينة ، بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب

 
قحمهههد رف ههها عبهههد الواهههاد، القضهههاء الإداري ،قبهههد  المشهههرو د  ولإنتهههد  القضهههاء الإداري الإ تصهههاص القضههها   لهههس  - 1

 .  76الشورى ، قر ، سابق، ص 
 .  34ص  المر ، نف  ، - 2
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 المبحث الثاني:  

 القيود الواردة على مبدأ المشروعية 

ليس مطلقا أو جامدا إذا نظرنا إلى الدراسات القانونية المختلفة التي كانت تتحدث عن الشرعية ومبادئ  

حسب   وتضييقه  المبدأ  هذا  توسيع  يمكن  ولكن   ، الإدارة  عمل  في  خاصة   ، عليها  المفروضة  الرقابة 

 الظروف المحيطة به ، لذلك فهو يخضع لبعض القيود.

يتطلب احترام حقوق وحريات الأفراد قواعد صارمة تمنع الإدارة من مهاجمة مبدأ الشرعية ، لكن الأداء 

السليم للمرافق العامة واستمرار عمل الإدارة يجب أن يمنحها الحرية ، مما يساعد على اتخاذ القرارات 

 الصحيحة في الوقت المناسب من أجل المصلحة العامة. 

الإدارة  بها  تتمتع  التي  الامتيازات  ببعض  الاعتراف  إلى  يهدف  والفقه  والقضاء  المشرع  فإن   ، وهكذا 

 وتحقيق التوازن بين مبادئ الشرعية: 

 أولاً: السلطة التقديريـة 

الأول هو ممارسة القدرة المحدودة للمشرع على تحديد شروط اتخاذ القررار مقردما. كمرا فري حالرة 

ترقية الموظفين بالأقدمية فقط ، عندما تكون هذه الأقدمية متاحة ، تضطر الإدارة إلى التدخل واتخاذ قرار 

 بشأن الترقية.

الطريقة الثانية هي ممارسة السلطة التقديرية من قبل الإدارة ، حيث أن المشررع ، حسرب الحالرة ، 

 له الحرية في اختيار وقت وطريقة التدخل في إصدار قراره ، دون أن يخضع للرقابة. 

المشرع راض عن وضع قاعدة عامرة مرنرة ، وتررك الإدارة لتقيريم صرحة الإجرراء ، شرريطة أن 

تسعى إلى المصلحة العامة للإجراء الذي تتخذه ولا تحيد عن هذا الغرض.خلاف ذلك ، فإن أفعالهم ملوثة 

  (1)بعيوب في إساءة استخدام السلطة

إلا أن حرية الإدارة غيرر مطلقرة فري هرذا المجرال فبالإضرافة إلرى أنهرا مقيردة باسرتهداف قراراتهرا 

المصلحة العامة تكون ملزمة بإتباع قواعد الاختصاص والشكلية المحددة قانوناً، بينمرا تنصررف سرلطتها 

التقديرية إلى سبب القرار الإداري وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبررر اتخراذ القررار والمحرل وهرو 

 .(2)الأثر القانوني المترتب عنه حالاً ومباشرة، فهنا تتجلى سلطة الإدارة التقديرية 

 
بكههر صههال  بهها عبههد ب، الرقابهه  القضهها د  ع هه   عمههال الإدار  دراسهه  ققارنهه  قهها  ههلال ولايهه  المتههال  والقضههاء   بههو -  1

 .89ص.،  1996ال زا ر، ، 1الإداري الم اصر،دار النشر  معد  التراث، ط،
 .29، ص2015عبد القادر لوىريف، ضمانات لإحقيق قبد  المشرو د ، رسال  قا  تير، ال زا ر،  -  2
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واتخاذ   الصحيحة  التدخل  وسائل  واختيار   ، للإدارة  السلطة  هذه  إعطاء  يستطيع  أنه  المشرع  يشعر 

القرارات الصحيحة في مواقف معينة.هذا ليس مفاجئا ، لأنه بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها ، 

تنشأ في العمل الإداري ووضع حل مناسب.التقدير ضروري من   لا يمكنه تخيل جميع المواقف التي قد 

 أجل حسن سير العملية الإدارية وتحقيق أهدافها.

 ثانياً: الظروف الاستثنائية 

في بعض الأحيان تواجه الإدارة ظروفا استثنائية تجبرها على اتخراذ إجرراءات معينرة تعتبرر غيرر 

قانونية في ظل الظروف العادية من أجل حماية النظام العام والأداء السليم للمرافرق العامرة ، ممرا يضرفي 

 طابع الشرعية الاستثنائية على أفعالها. 

وبالتالي ، فإن الوضع الاستثنائي لا يعفي الإدارة تمامرا مرن الإدارة القضرائية ، بغرض النظرر عرن 

 شكلها أو حربها أو كارثة طبيعية ، بل يعفي مبدأ "الضرورة تسمح بالحظر". 

في حين أن الإدارة مسؤولة في ظل ظروف استثنائية بناء على الأخطاء التي قرد تنشرأ عنهرا ، فرإن 

الأخطاء في الظروف الاستثنائية تقاس بمعايير مختلفة ويتم وزنها في ميزان مختلرف عرن تلرك التري يرتم 

 وزنها.

 .(1) في ظل الظروف العادية ، سيتطلب القضاء عليه جاذبية أكبر

إن وجود نظرية الاستثناء له جذوره في القضراء الإداري، ولكرن يمكرن للمشررع أن يتردخل بشركل 

مباشر في حالات معينة لتحديد ما إذا كانت الحالة اسرتثنائية أم لا. ولره منهجران: الأول هرو سرن القروانين 

التي تنظم السلطة الإدارية بعرد حردوث ظرروف خاصرة. ويتميرز هرذا الرنهج بحمايرة الحقروق والحريرات 

الفردية كما يحرم السلطة التنفيذية من صلاحية اللجوء إلى السلطة. والعيب هو أنه في بعض الحالات من 

 .(2)غير المرجح أن يتم سن مثل هذا التشريع من خلال العملية الطويلة المعتادة

النهج الثاني هو إعداد القانون مسبقا للتعامل مع المواقف الخاصة. من الواضرح أن الجانرب السرلبي 

لهذا النهج هو أن السلطة التنفيذية قد تسيء استخدام سلطاتها بإعلان ظرروف خاصرة وإسراءة اسرتخدامها 

 في أوقات غير مناسبة. أعطى المشرع للحد من حريات وحقوق الفرد. 

مرن دسرتور الجمهوريرة لعرام   5اتخذ المشرعون الفرنسيون الرنهج الأخيرر ، حيرث أعطرت المرادة  

 ، لرئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة للتعامل مع الظروف الاستثنائية. 16، المادة  1958

 
1  - THI HONG GUYEH ,LA NOTION DEXECPTION EN DROIT CONSTITUTIONEL FRANCAISE ,THESE DE DOCTORA 

,droit public,UNIVERCITE DE PARIS I PANTHEON-SQRBONNE,FACULTE DE DROIT,2013,P19. 
 .74صعمان  ، 2007،1ط الثقاف  ل نشر والتوعي،،، دار دراس  ققارن  ،- قضاء الإدارعمر قحمد الشوبك ، ال -  2
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 القضاء الإداري ونظرية الظروف الاستثنائية:

يمارس القضاء الإداري دوراً مهماً في تحديد معالم نظريرة الظرروف الاسرتثنائية، ويضرع شرروط 

الاستفادة منها ويراقب الإدارة في استخدام صلاحياتهم الاستثنائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهرذه 

 الشروط هي:

وجود ظرف استثنائي يهدد النظام العام وحسن سير المرافق العامرة سرواء تمثرل هرذا الظررف  .1

 بقيام حرب أو اضطراب أو كارثة طبيعية . 

أن تعجز الإدارة عن أداء وظيفتها باسرتخدام سرلطاتها فري الظرروف العاديرة، فتلجرأ لاسرتخدام  .2

 سلطاتها الاستثنائية التي توافرها هذه النظرية . 

أن تحدد ممارسة السلطة الاستثنائية  بمدة الظرف الاستثنائي فلا يجوز الإدارة أن تسرتمر فري   .3

   .الاستفادة من المشروعية الاستثنائية مدة تزيد على مدة الظرف الاستثنائي

 . أن يكون الإجراء المتخذ متوازناً مع خطورة الظرف الاستثنائي وفي حدود ما يقتضه  .4

تلعب العدالة الإدارية دورا مهما في مراقبة مراعاة شروط الإدارة هذه ، وتتميز هذه النظريرة عرن 

نظرية الأفعرال السريادية التري تعتبرر انتهاكرات للشررعية وتمنرع القضراء مرن السريطرة علرى الإجرراءات 

الصادرة على أساسها. كما أنها تتميز عن نظرية السلطة التقديرية للإدارة ، حيث يكون دور القضراء فري 

 السيطرة عليها محدودا مقارنة بالسيطرة على تصرفات الإدارة في ظروف استثنائية. 

في هذه الحالة ، يراقب القاضي أنشطة الإدارة ، خاصة من حيث أسباب قرارها الإداري والغرض 

الذي تهدف الإدارة من أجله إلرى اتخراذه ولا يتجراوز السريطرة علرى العيروب والاختصاصرات والأشركال 

 .( 1) والأماكن الأخرى التي يتم فيها تسوية القضاء الإداري في العديد من البلدان

 ثالثاً: نظرية أعمال السيـادة

فالفقه القانوني والفقه القانوني هما في الواقع قرارات إدارية صادرة عن هيئات إدارية ، تختلف في 

 تعريف الأفعال السيادية ، التي تتميز بعدم وجود رقابة قضائية ، سواء في شكل إلغاء أو تعويض. 

وهذا يختلف عرن نظريرة التقردير ونظريرة الاسرتثناءات ، التري تهردف فقرط إلرى توسريع السرلطات 

 الإدارية ، ومن جانب واحد من الفقه يعتبر خروجا واضحا عن مبدأ الشرعية. 

وفي فرنسا ، نشأ قانون السيادة الفرنسي عندما حاول مجلس الدولة الفرنسري الحفراظ علرى وجروده 

 . (2)في عصر استعادة الملكية الفرنسية
 
دار ال اق هه   -دراسهه  ققارنهه ،-ع هه  عبههد الفتههاح قحمههد، الههو يز فهه  القضههاء الإداري قبههد  المشههرو د  دعههوى الإلاههاء -  1

 .82ص، 2009ال دند  ل نشر، 
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ولا يخفى ما لهذا الأمر من تهديد لحقوق الأفراد وحرياتهم، وقد ظهر في سربيل هرذا التمييرز ثلاثرة 

 معايير نبينها فيما يلي : 

 معيار الباعث السياسي  -

معيار الباعث السياسي هو المعيار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظرية أعال السريادة 

حجر الأسراس فري اعتمراد هرذا  1/5/1822الصادر في   Le Fitteو ويعد حكم مجلس الدولة في قضية 

 المعيار  .

 معيار طبيعة العمل  -

نتيجة لما وجه إلى معيار الباعث السياسي مرن نقرد لجرأ الفقره والقضراء إلرى اعتمراد طبيعرة العمرل 

 ومفهومه لتمييز عمل السيادة عن أعمال الإدارة الأخرى . 

 معيار القائمة القضائية  -

اتجه الفقهاء إلى اعتماد الاتجاه القضائي لتحديد ما يعد من أعمال السيادة لعجزهم عن وضع معيار 

لتمييز أعمال السيادة بشكل واضح . ولعل أول من نادى بهذه الفكرة العميد " هوريو " الذي ذهب إلرى أن 

  (1)" العمل الحكومي هو كل عمل يقرر له القضاء الإداري وعلى رأسه محكمة التنازع هذه الصفة".

 

 

 

 

 

 

 
قر هه، سههابق،   دراسهه  ققارنهه -ع هه  عبههد الفتههاح قحمههد، الههو يز فهه  القضههاء الإداري قبههد  المشههرو د  دعههوى الإلاههاء - 2

  .76ص
-فرن هها-قدعمه  بتطبدقهات قضها د  حدنثهه  فدكهم قها ال زا هر -دراسه  ققارنهه -عمهار بوضهداف الوسهدط فهه  قضهاء الإلاهاء 1

 .41 .ص2010، ،،1قصر،دار الثقاف  ل نشر والتوعي،،،ط-لإونس
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 الخاتمة

القانون   فقهاء  الحكام والمحكومين    على لقد أجمع  بأنه خضوع  المشروعية،  تعريف مصطلح مبدأ 

على حد سواء لأحكام. أما القضاء فكان له إجتهاد بحيث عرف مبدأ المشروعية بأا إذا إستندت تصرفات 

وهذا المبدأ يرتكز بدرجة أولى الدستور الذي يعد    الإدارة لقواعد قانونية قائمة سارية المفعول تستند إليها.

أعلى وأسمى هرم قانوني فيكل دولة ،ويأتي بعده مباشرة هو من إختصاص السلطة التشريعية التي لها  

اللوائح   إلى  .إضافة  قوانين  شكل  في  الذي  العادي  التشريع  أي  القوانين  وإخراجها ً  فيها  البث  في  الحق 

)التنظيمات (،فالتشريع اللائحي يعتبر قرارات تنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة، و ً للمشروعية، تعّد  

المعاهدة  على  المصادقة  بمجرد  الأول.أما  والوزير  الجمهورية  رئيس  في  متمثلة  التنظيمية  السلطة  هاته 

 مصدرا ح جزاء .  

القانون   من  مهما  جزءا  تصبح  بحيث  السلطات  قبل  من  مطبقة  أو  عرفية  فهي   ، للجمارك  بالنسبة  أما 

الداخلي التنفيذي من خلال الممارسة المستمرة للسلطة التنفيذية ، والتي أصبحت واحدة من أهم القواعد  

الملزمة التي يجب اتباعها. أما بالنسبة للمبدأ القانوني العام ، فإن السؤال يتعلق بالفقه الذي أوجدته أحكامه 

 ، والذي يفرضه القضاء على الإدارة ، لأنه أصبح الأساس القانوني لهذا المبدأ.

 الاستنتاجات

بعد أن قمنا بدراسرة مبردأ المشرروعية مرن تعريفره إلرى غايرة ضرمانات تحقيقره، فقرد توصرلنا إلرى 

 مجموعة من النتائج تتمثل في:

ان قصههههط   أقبههههد  الشههههر د أ ي ههههادل قصههههط   أالدولهههه  الحدنثهههه أ لأن دلالتهههه  اهههه  طاعهههه  الحكههههام 
والمحكوقيا ل قانون، واو قا يخالف قا لإثبت  الأبحاث ف  التاريل القانون . ف  ال صور القديمه ، له  لإكها 
طاعه  اليياهات الحاكمهه  ل قهانون  قههرا قفرولأها قنهه  لأن الدوله  لهه  لإكها قطد هه  ل قهانون وىههان القهانون يطبههق 

 ع   الأفراد.

انها   هلاف قهانون  حههول القهوانيا الته  لإخضهه، ليها ال ه طات ال اقهه ، فهالب ع نهرى  ن القواعههد  -
القانوند  الت  ي ب الإباعيا ا  قواعد قب تيا ال ماع ،  ي ال ادات، بينما ي تقد الب ع الآ ر  نيا ىذلك. 

 يقتصر ع    ع   القواعد القانوند .

   لإ ك المؤس   والقانون وال دال ولإبرع  امد  و ود س ط  قضا د  ق تق   قا  لال قو  وقكان

 ، فهه ن و ههود قؤس ههات ق ههتق   لههدس لالتهه  لإطبقيهها. واههذا ي نهه   نهه ، ب يههداس عهها و ههود ال هه ط  القضهها د 

 وظدف . ويحرص القضا  ال يبراليون ع   لإطبيق القانون وحماي  الحقوق والحريات.
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 التوصيات

 يوصي الباحث بما يلي:

لا بد من إعادة النظر فيما يسمى بمفاهيم العمرل الحكرومي أو السريادة التري تعتبرر اسرتثناءات لمبردأ   -

الشرعية لكي تتمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ قراراتها دون إخضاعها للرقابة القضائية، لأنها تعتمد على 

دوافع سياسية، أي أن وكانت دوافع هذه التصرفات سياسية بحتة، وخدعت الحكومرة القضراة برأن أفعالهرا 

ذات دوافع سياسية، لذلك وجد القضاة أنفسهم مجبرين على عدم وضرع العمرل تحرت إشررافهم. ولأن هرذا 

المعيار غامض نسبيا ولا يقدم تفسيرا واضحا لتصرفات الحكومة، فإنه يعتبرر ذو دوافرع سياسرية، وعلرى 

ى هرذا المسرتوى، لرذا سريكون مرن الأفضرل لرو الرغم من وجود بعض المحاولات، إلا أنه لم يصل بعد إل

أمكن تقديم تفسير يتم تضمينه فيه. برين يردي القاضري الإداري ليرتمكن مرن خلالره مرن التمييرز وإخضراع 

 التصرفات الصادرة عن الجهات الإدارية للرقابة.

ضرورة اعطاء جهاز القضراء السرلطة التامرة بردأ مرن رئاسرته إلرى غايرة تعيرين قضراته، وهرذا   -

 بإعطاء وزير العدل السلطة التامة لأنه الشخص الوحيد و الأنجع في تحديد معالم العدالة الحقيقية.
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